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  الإهداء
  

 فــي بلــوغي الأول صــاحب الــسیرة العطــرة والفكــر المــستنیر فلقــد كــان لــه فــضل إلــى
  لكـي یرینـي النـور لمـن یبحـث شـامخاً  عمره محترقاً أفنىالتعلیم العالي والدي الحبیب الذي 

  . قلبيإلى السعادة لإدخال الطرق أفضلعن 
 الحبیـب الــذي علمنـي الاجتهــاد أبـيالیــة  تلــك الهمـة العإلـى ذلـك الوجــه المكـابر إلـى

 االله أطــال الحبیــب أبــي إلــى) (والمثــابرة وحــب الاطــلاع والــسیر علــى خطــى النبــي محمــد 
  .في عمره

 مــن كانــت ســنداً لــي فــي إلــى فــیض الحــب ووافــر العطــاء بــلا انتظــار ولا مقابــل إلــى
مهمـا قلـت فیهـا  التـي أمـي مـن غمرتنـي بحنانهـا وحبهـا لـي إلـىمخاض هـذا العمـل ومـیلاده 

  . لها دوام الصحة والعافیةأتمنى حقها التي أوفیهالن 
التــــي قــــدمت لــــي یــــد العــــون ) إبــــراهیمرؤى خلیــــل ( الفاضــــلة الــــدكتورة الأســــتاذة إلــــى

  . دراستيإتمام من اجل ةوالمساعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

  شكر وتقدیر
  

علــى مواصــلة  بــالقوة والعـزم وأمــدنا الــصبر والثبـات ألهمنــانحمـد االله عــز وجــل الـذي 
مــشوارنا الدراســـي وتوفیقــه لنـــا فــي انجـــاز هــذا العمـــل فنحمــدك اللهـــم ونــشكرك علـــى نعمتـــك 

 الأمــین ومــن العمــل مــا ترضــى وســلام علــى خلیلــه وحبیبــه والتقــوىوفــضلك، ونــسألك البــر 
  .علیه ازكي الصلاة والسلام

وســـام ( المـــساعد الـــدكتور الأســـتاذ الكلیـــة بعمیـــدنـــشكر عمـــادة كلیـــة الحقـــوق متمثلـــة 
 مــن اهتمــام ورعایــة للطلبــة فــي مــسیرتهم العلمیــة فجــزاه االله خیــر أولاهلمــا )  الــسعديإبــراهیم
  .الجزاء

 فــي كلیــة الحقــوق مــن أســاتذتي إلــى بالــشكر والتقــدیر أتوجــه أن إلاكمــا ولا یــسعني 
  . هذه المرحلةإلىكان لهم دور كبیر في وصولي 

) إبــــراهیمرؤى خلیــــل (لة الــــدكتورة  الفاضــــللأســــتاذةونتقــــدم بجزیــــل الــــشكر والتقــــدیر 
املة لا یشوبه أي ك یكون هذا العمل في صورة أن على هذا البحث وعلى حرصها لإشرافها

 یجزیهـا عنــا كـل خیـر علـى المجهــودات والنـصائح والتوجیهـات العظیمــة أننـسأل االله .نقـص
ي میــزان التــي تبــذلها مــن أجلنــا وهــي تتــابع معــي هــذا البحــث بكــل اهتمــام جعــل االله ذلــك فــ

  .حسناتها یوم الدین
 مــن تعــاون أبــدوه مــوظفي مكتبــة كلیــة الحقــوق لمــا إلــى بــشكري أتقــدم أنولا یفــوتني 

  .معنا
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  المقدمة 
فأن مقتضیات البحث بموضوع ، وبعد الصلاة والسلام على سید المرسلینالحمد الله رب العالمین و 

  -:التدخل في الدعوى المدنیة، تدعونا الى أن نعرض هذه المقدمة التعریفیة على وفق الاتي
   :لبحث مدخل تعریفي بموضوع ا:أولاً 

 تبقى كما هي من حیث  المدنیة عندما تقام أمام الجهة القضائیة المختصةأن الدعوى الأصل

وهذا یدل على أن الدعوى ، إذ تبدأ بشخصین رئیسیین هما المدعي والمدعى علیه،الأشخاص
  .تخضع لمبدأ ثبات النزاع

قع العملي الذي یفرض تطوراً إن مبدأ ثبات النزاع هو مبدأ نظري خالص غالباً ما یتراجع أمام الوا
في عناصر الدعوى القضائیة سواءً من ناحیة الأشخاص أو الموضوع أو السبب، والوسیلة 
لاعتماد هذا التطور هو التدخل اذ من خلاله یطرأ تغیر على عنصر الأشخاص بعد بدء 

  .الدعوى
ها بافتراض وجود  الشخصي یتحدد بالطلب القضائي المفتتح لأن نطاق الدعوى فاذا كان الأصل

 هما المدعي والمدعي علیه، إلا أن المشرع قد أباح تغیر هذا النطاق إجرائیاً خصمین على الأقل
إما لیطلب ) التدخل(في أثناء سیر الخصومة أي بعد انعقادها، ویكون ذلك باشتراك الغیر بإرادته 

  ).التدخل الانضمامي(رفین أو للانضمام إلى أحد الط) التدخل الاختصامي(حقاً أو مركزاً لنفسه 
وتتمثل فلسفة التدخل في الدعوى المدنیة في اعتبارات متعددة، منها احترام حقوق الدفاع ویعد 
التدخل أحد مظاهر حریة الدفاع فهو وسیلة مثلى لحمایة الحقوق من أقرب طریق، وعوناً على 

 عن طریق تمكین من لم وللاقتصاد في الإجراءات حسن سیر العدالة بالنسبة للدعوى الأصلیة
یكن طرفاً في الدعوى من رعایة مصالحه التي قد تثیرها الدعوى من المطالبة بحق له أو تأیید 
حق غیره من الخصوم بدلاً من الالتجاء لرفع دعوى مستقلة إذ قدر المشرع أن مصالح المتدخل 

لیه، وفي هذه قد تتأثر بوجود هذه الدعوى وصدور حكم فیها لصالح المدعي أو المدعى ع
الوسیلة توفیر للوقت والجهد والنفقات وسرعة الفصل في الخصومة، وهو ما ینعكس بشكل مباشر 
على حسن سیر العدالة، ویهدف المشرع من إجازة التدخل إلى إنهاء النزاع برمته، بتصفیة 

 لو لم المنازعات والتوقي من صدور أحكام متناقضة في مسألة واحدة أو في مسائل مرتبطة فیما
مكن الشخص من التدخل في الدعوى فیصدر الحكم في مواجهته لیكون حجة له أو علیه شأنه  ُ ی



 ٧

في ذلك شأن أطراف الدعوى، مما یؤدي إلى توقي حدوث احتمال التناقض في الأحكام إذا لم 
مكن الغیر من التدخل في الدعوى فیضطر إلى رفع خصومة مستقلة ُ   .ی

  : أهمیة موضوع البحث: ثانیاً 
 التــي تــضمن الحمایــة القانونیــة المهمــةتكمــن أهمیــة الموضــوع بوصــفه وســیلة مــن الوســائل 

لتــشابك ، و  علــى الأصـل العــام والقـضائیة للحقــوق والمراكـز القانونیــة الموضـوعیة، بوصــفه اسـتثناءً 
العلاقـــات الاقتـــصادیة وتطورهــــا، وتـــداخل المعــــاملات، أصـــبح مــــن النـــادر أن یظــــل النـــزاع علــــى 

  .فیهاغیر مصلحة في الدعوى المقامة تسوغ تدخله قد تكون للو ي رفعت به الدعوى الثبات الذ
رتبط أمـــام محكمـــة یر إجـــراءات التقاضـــي بجمـــع الـــدعاوى التـــي تـــ فـــي تیـــسفالتـــدخل یـــساعد

 ممــاواحــدة لكــي تــتمكن مــن الإلمــام الكامــل بــالنزاع والوقــوف علــى الادعــاءات المقدمــة مــن الغیــر 
تصاد في الإجراءات القضائیة، وفـي هـذا تـوفیر للوقـت والجهـد والنفقـات یؤدي إلى تحقیق مبدأ الاق

 لرفــع دعــاوى مــستقلة الغیــر مــضطربالنــسبة إلــى الخــصوم والقــضاة علــى حــد ســواء، إذ لا یكــون 
  .على حدة، مما ینتج عنه تزاحم للدعاوى التي تثقل كاهل القضاء

  
  : تساؤلات البحث: ثالثاً 

 إلــى إیجــاد الإجابــة لتــساؤلات عدیــدة قــد تتبــادر إلــى  البحــث فــي هــذا الموضــوعفــينــسعى 
  : الآتيوفقالذهن، وهي ما سنعرضه على 

  وما هي شروط تحققه ؟  بالتدخل؟ ما المقصود  - ١
 من هم اشخاص التدخل؟ - ٢
ي الــدعوى التــي تــدخل ؟ هــل یكتــسب صــفة الخــصم فــللمتــدخلهــو المركــز القــانوني مــا  - ٣

 فیها؟
 كیف یتم الحكم في التدخل ؟ - ٤
  

  :  منهجیة البحث:اً رابع

تحلیـل النـصوص القانونیـة مـن خـلال علـى المـنهج التحلیلـي  إعداد هذا البحث فياعتمدنا 
 محــل المقارنــة، التــشریع العراقــي، أم فــي التــشریعســواءً فــي التــي تــنظم هــذا الموضــوع حیثمــا وردت 

المرافعــات  انونقــفــضلاً عــن اعتمادنــا المــنهج المقــارن ل ،مــع تحلیــل موقــف الفقــه فــي هــذا المجــال
  .١٩٦٨لسنة ) ١٣(والتجاریة المصري رقم المدنیة 

  



 ٨

  هیكلیة البحث :خامساً 
  :فكانت هیكلیة البحث كالأتياحتوت الدراسة موضوع البحث على ثلاثة ، 

  .ماهیة التدخل/ المبحث الأول
  .وأهمیتهتعریف التدخل : الأولالمطلب 

  .طبیعة التدخل: المطلب الثاني
  .لتدخلشروط ا: المطلب الثالث
  .أنواع التدخل/ المبحث الثاني
  .التدخل الانضمامي: المطلب الأول
  .التدخل الاختصاصي: المطلب الثاني
   في الدعوى  التدخلاحكام/ المبحث الثالث
  .اجراءات التدخل / المطلب الاول 
  .سلطة المحكمة في التدخل والحكم فیه /المطلب الثاني 

  .الخاتمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩

  الأولالمبحث 
  ماهية التدخل

  
 یتحــدد بالطلــب القــضائي المفتــتح لهــا بــافتراض وجــود الــدعوى الشخــصين نطــاق أ الأصــل

 همــا المــدعي والمــدعي علیــه، إلا أن المــشرع قــد أبــاح تغیــر هــذا النطــاق فــي خــصمین علــى الأقــل
 إمــا) التــدخل(أثنــاء ســیر الــدعوى أي بعــد انعقادهــا، ویكــون ذلــك مــن خــلال اشــتراك الغیــر بإرادتــه 

التــــدخل (أو للانــــضمام إلــــى أحــــد الطــــرفین ) التــــدخل الاختــــصامي(لیطلــــب حقــــاً أو مركــــزاً لنفــــسه 
، فالتدخل یؤدي إلى اتساع في نطاق الدعوى المدنیـة مـن خـلال إضـافة خـصم جدیـد )الانضمامي

  .إلى الدعوى القائمة في أثناء سیرها
 ســیر القــضیة أثنــاءتطــور  توانمــا قــد أطرافهــا الــدعوى لا تتحــدد مــن حیــث إنَّ وهــذا معنــاه 

  .آخرونفیخرج منها خصوم ویدخل خصوم 
 بهـذا الموضـوع والوقـوف علـى كیفیـة تغییـر نطـاق الـدعوى المدنیـة مـن الإحاطـةومن اجل 

  :الآتيسم هذا المبحث على النحو سنق الأشخاصحیث 
  .وأهمیتهتعریف التدخل : الأولالمطلب 

  .طبیعة التدخل: المطلب الثاني
  .شروط التدخل: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  تعريف التدخل وأهميته
ان التعـــــرف علـــــى المقـــــصود بـــــأي مـــــصطلح یتطلـــــب منـــــا بیـــــان مدلولـــــه فـــــي اللغـــــة وفـــــي   

  :الاصطلاح، ومن خلال هذا المطلب سنعرف التدخل لغةً واصطلاحاً وعلى النو الاتي
: ویقــال. )١(دخلهــو مــن دخــل دخــولاً ومـدخلاً الــدار ضــد خــرج جعلــه یــ: فالتـدخل فــي اللغــة  

  .)٢(أي دخل قلیلاً قلیلاً : تدخل الشيء

                                                
  .٢٠٨، ص ١٩٥٦ لویس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، الطبعة الأولى، )١(
، ص ٢٠٠٥ الإمــام إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، معجــم الــصحاح، الطبعــة الأولــى، دار المعرفــة، بیــروت، )٢(

٣٣.  



 ١٠

فالتـدخل هـو طلـب طـارئ بمقتـضاه یتـدخل شـخص لـم یكـن طرفـاً فـي : أما فـي الاصـطلاح  
  .)١(الدعوى القائمة منضماً لأحد الخصمین أو في مواجهة كلا الخصمین في الدعوى

ئمـةً والتـدخل بهـذا ویعرف كذلك بأنه طلب شخص من الغیر أن یصبح طرفاً في دعـوى قا  
  .)٢(المعنى إذاً هو نوع من الطلبات العارضة التي یتدخل من خلالها الغیر في الدعوى

ولابــد لنــا مــن بیــان الأهمیــة التــي یحتلهــا التــدخل فــي الــدعوى، حیــث انــه علــى الــرغم مــن   
نون الاعتــراف بمبــدأ ثبــات النـــزاع أو عــدم جــواز تعـــدیل نطــاق النــزاع والــذي یعـــود فــي أساســه للقـــا

الرومـاني والـذي یــؤدي إلـى سـرعة الفــصل فـي النــزاع، إذ بمقتـضى هـذا المبــدأ لا یـستطیع الخــصوم 
اتخــاذ وســائل لإبــداء طلبــات جدیــدة یترتــب علیهــا إعاقــة وتعطیــل الفــصل فــي الــدعوى كمــا ان هــذا 

  .)٣(المبدأ یهدف أساساً إلى حمایة حقوق الدفاع فلا یفاجئ الخصم خصمه بطلب جدید
 الأخــذ بهــذا المبــدأ علــى إطلاقــه یــؤدي إلــى كثــرة الــدعاوي المعروضــة أمــام القــضاء إلاّ أنَّ   

بسبب اضطرار الأشخاص الذین لدیهم طلبات عارضة مرتبطة بالدعوى المرفوعـة إلـى رفـع دعـوى 
خاصة بهذه الطلبات، لذلك تظهـر أهمیـة التـدخل باعتبـاره وسـیلة تتـصاعد فـي تقلیـل عـدد الـدعاوي 

ل الشخص الثالث في دعوى قائمة، وللتدخل فـي الـدعوى المدنیـة أهمیـة كبیـرة من خلال جواز تدخ
تتمثــل فــي أنــه یــساعد فــي اختــصار الوقــت والجهــد والنفقــات بالنــسبة للمتــدخل لكــي لا یــضطر إلــى 

  .)٤(إقامة دعوى جدیدة
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .١١١أمینة النمر، أصول المحاكمات المدنیة، الدار الجامعیةـ، بیروت، بدون سنة نشر، ص .  د)١(
  .٢٧٥، ص ١٩٧٨وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنیة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، .  د)٢(
  .٣٩٢، ص ١٩٨٤عربي، القاهرة،  محمد محمود إبراهیم، النظریة العامة للطلبات العارضة، دار الفكر ال)٣(
  .٢٥٢، ص ١٩٧٧فتحي والي، قانون القضاء المدني الكویتي، مطبعة جامعة الكویت،بدون مكان طبع، .  د)٤(



 ١١

  المطلب الثاني
  طبيعة التدخل

  

تـب علیهـا اتـساع نطـاق الـدعوى فیهـا التدخل في الدعوى یعد من المسائل الفرعیة التـي یتر   
، بل وتبعاً لذلك تعدد الطلبات فیها، ویعد التعـدد فـي الـدعوى بمثابـة طلـب عـارض )١(بتعدد أطرافها

تنطبق علیه أحكام وشروط الطلبات العارضة، ویؤدي ذلك إلى اتساع نطاق الـدعوى الأصـلیة مـن 
  .)٢(عن مصلحتهحیث الأشخاص حیث یدخل شخص من الغیر في الدعوى للدفاع 

ن اعتبر من الطلبـات العارضـة لا یبـدي مـن إطـراف الخـصومة بـل    والتدخل في الدعوى وإ
یبــدي مــن الغیـــر، ولهــذا فـــإنَّ حلــول أحـــد الورثــة محـــل مورثــه لا یعـــد مــن قبیـــل التــدخل، إذ تنقطـــع 
الخـــصومة بوفـــاة أحـــد الخـــصوم فیهـــا وتظـــل الخـــصومة هكـــذا حتـــى یـــتم تعجیلهـــا وتـــستأنف ســـیرها 

نمـا یعـد اسـتمراراً لمورثـه، كــذلك وتن تقلـ الـصفة مـن المـورث إلـى خلفـه، فـالوارث لا یعـد مـن الغیـر وإ
  .)٣(لا یعد الشخص من الغیر إذا كان ممثلاً بشخص آخر كالقاصر

  

  المطلب الثالث
  شروط التدخل

  

ط إنَّ التدخل في الدعوى لا یكون مقبولاً مالم تتوافر فیـه شـروط معینـة، إذ تعـد هـذه الـشرو   
، وللمحكمـة بمـا )٤(بمثابة الضوابط اللازمـة لـصحة التـدخل شـأنها فـي ذلـك شـأن الـدعوى الاعتیادیـة

لهــا مــن ســلطة فــي هــذا المجــال حــق عــدم قبــول التــدخل فــي حالــة تخلــف الــشروط المقــررة فــي هــذا 
  .الإجراء

                                                
رمـضان إبــراهیم عبـد الكــریم عــلام، التـدخل فــي الــدعوى المدنیـة امــام القــضاء، مكتبـة الوفــاء القانونیة،بــدون .  د)١(

  .٣٠ ص ،٢٠١٦مكان طبع، الطبعة الأولى، 
 ص طبــع، وســنة مكــان بــدون الأولـى، الطبعــة العربــي، الفكــر دار المرافعــات، فـي الــوجیز إبــراهیم، محمــود محمـد )٢(

٧٣٣.  
 بغــداد، الكتــاب، مطبعــة الأولــى، الطبعــة المدنیــة، الــدعوى فــي التقاضــي إجــراءات العجیلــي، هامــل لفتــة القاضــي )٣(

  .٣١ ص طبع، سنة بدون
تــدخل فــي الــدعوى المدنیــة، بحــث منــشور فــي مجلــة الرافــدین للحقــوق، تــصدرها كلیــة فــارس علــي عمــر، ال.  د)٤(

  .٤١، ص ٢٠٠٩، ١١، المجلد )٤١(الحقوق، جامعة الموصل، العدد 



 ١٢

  :فالشروط اللازمة لصحة التدخل یمكن إجمالها كما یأتي  
  : الصفة-١

نمـــا وصـــف مـــن یـــرى جانـــب مـــن الف   قـــه أنَّ الـــصفة لیـــست شـــرطاً مـــن شـــروط الـــدعوى، وإ
أوصاف المصلحة، ولذلك حسب هذا الرأي یجب أن تكون المـصلحة شخـصیة ومباشـرة بمعنـى أن 
ترفـــع الـــدعوى مـــن صـــاحب الحـــق أو المركـــز القـــانوني المطلـــوب حمایتـــه أو ممـــن یمثلـــه قانونـــاً أو 

  .)١(اتفاقاً كالوصي والقیِّم والوكیل
 جانب آخر من الفقه نؤیده فـي ذلـك ذهـب إلـى الفـصل بـین المـصلحة المباشـرة وبـین ولكن  

الصفة في الدعوى، لأنَّ المصلحة الشخصیة هي المنفعة التـي تعـود علـى الـشخص بـسبب مباشـرة 
  .)٢(الدعوى، أما الصفة فهي سلطة مباشرة الدعوى

عوى مـن شــخص لا صـفة لــه ولكـن مــع ذلـك فــإنَّ الأنظمـة القانونیــة تجیـز اســتثناء رفـع الــد  
، ومــن أمثلــة ذلــك الــدعوى غیــر المباشــرة التــي )٣(بالمطالبــة بحــق الغیــر دون أن یكــون ممــثلاً عنــه

  .)٤(تجیز للدائن أن یطالب بحقوق تعود لمدینه في ذمة الغیر
  : المصلحة-٢

 لكــل ذي مــصلحة أن یطلــب دخولــه فــي الــدعوى شخــصاً -١(نــص المــشرع العراقــي علــى   
وعند مراجعة النص العراقي نجد أنَّ شرط المـصلحة یمثـل أهـم تلـك الـشروط، والـدلیل . )٥(...)ثالثاً 

على ذلـك أنهـا أكـدت وبـصریح العبـارة علـى وجـوب تـوفر هـذا الـشرط فـي التـدخل، إذ لا یـصح مـن 
  .الشخص الذي لا مصلحة له في الدعوى

مــن التجائــه إلــى القــضاء،  والمــصلحة هــي الفائــدة العملیــة المــشروعة التــي یحــصل علیهــا المــدعي 
لا دعـوى دون مـصلحة وأنَّ المــصلحة (ولـذلك أصـبح مـن المبــادئ المـستقرة فـي الفقـه والقــضاء أنـه 

                                                
  .١٤٧، ص ٢٠٠١وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، .  د)١(
  .٧٢فتحي والي، مصدر سابق، ص .  د)٢(
محمـد عبـد االله حمــود الـدلیمي، شـرح قــانون المرافعـات البحرینــي، الطبعـة الأولـى، جامعــة العلـوم التطبیقیــة، .  د)٣(

  .١٤٧، ص ٢٠٠٨مملكة البحرین، 
  .١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٢٦١(المادة :  ینظر)٤(
، ص ٢٠١٦نیة، الطبعة الأولى، دار الـسنهوري، بغـداد، عباس العبودي، شرح قانون أحكام المرافعات المد.  د)٥(

٢٠٦.  



 ١٣

، وتطبیقـــاً للقواعـــد العامـــة فـــإنَّ مـــصلحة المتـــدخل ینبغـــي أن تكـــون قانونیـــة )١()هـــي منـــاط الـــدعوى
مــصلحة غیــر قانونیــة إذا بمعنــى أن تــستند إلــى حــق أو مركــز قــانوني، وبمفهــوم المخالفــة تكــون ال

كانت مخالفة للنظام العـام والآداب العامة،ــ بمعنـى آخـر لا یـستند حـق المتـدخل إلـى مركـز أو حـق 
حیـث (قانوني كما في حالة التـدخل الكیـدي مـن اجـل الإضـرار بأحـد الخـصوم أو كلیهمـا، فالأصـل 

لحة لـه فیهـا واشــتراط ، فـلا یجــوز إقامـة دعـوى ولـو كانـت حادثــة لا مـص)٢( )لا مـصلحة فـلا دعـوى
المــصلحة مقـــصود بالحـــد مــن اســـتعمال الـــدعاوي بطریــق یـــساء فیهـــا لحــق الالتجـــاء للقـــضاء بكثـــرة 

  .الدعاوي الكیدیة، مما یؤخر عمل المحاكم وتضیع به أوقاتها وجهودها
 وشـــرط المـــصلحة شـــرط خـــاص بالمـــدعي دون المـــدعى علیـــه، إلاّ إذا أصـــبح هـــذا مـــدعیاً بإقامتـــه 

ســواء كانــت دعــوى حادثــة متقابلــة أو طلــب اختــصام الغیــر كمــا فــي دعــوى ضــمان دعــوى حادثــة 
  .الفرعیة التي یطلب فیها المدعى علیه إدخال ضامنه

فالمصلحة هـي المیـزة او المنفعـة أو الفائـدة التـي یحـصل علیهـا المـدعي مـن الـدعوى فهـي   
اءه أو الاســـتیثاق لـــه أو الفائــدة العملیـــة التــي تعـــود علــى المـــدعي وهــي إمـــا حمایــة الحـــق أو اقتــض

الحــصول علــى ترضــیة مادیــة أو معنویــة، فــلا یقبــل تــدخل مطلــق الزوجــة طلاقــاً بائنــاً فــي دعــوى 
تصدیق زواجها من آخـر لیطالـب بـالحكم بـبطلان عقـد الـزواج المطلـوب تـصدیقه، فـلا مـصلحة لـه 

حكـــم بـــبطلان عقـــد فـــي ذلـــك لأنَّ الزوجـــة لـــن تعـــود إلیـــه إلاّ بموافقتهـــا وبمهـــر وعقـــد جدیـــدین ولـــو 
، ولا تقبـل دعـوى الزوجـة للـدخول فـي دعــوى  زواجهمـا المطالـب بتـصدیقه لأنـه سـبق أن طلقهـا بائنــاً
مقامــة علــى زوجهــا بــشأن عقــد بیــع عقــاره مــثلاً لیطالــب بإبطــال العقــد لأنَّ الــصفة اللازمــة لهــا فــي 

م زوجهــا علــى قیــد مثــل هــذا التــدخل هــو أن تكــون وارثــة ولا یمكــن أن تكــون لهــا تلــك الــصفة مــادا
ـــذا یكـــون طلـــب تـــدخلها غیـــر مقبـــول  الحیـــاة، ولا تنـــشأ للـــوارث حقـــوق فـــي التركـــة إلاّ بعـــد الوفـــاة، ل

  .)٣(لانعدام المصلحة المباشرة أو الصفة
  

                                                
مــن ) ١٢٦(؛ والتــي تقابلهــا المــادة١٩٦٩لــسنة ) ٨٣(مــن قــانون المرافعــات المدنیــة العراقــي رقــم ) ٦٩( المــادة )١(

  .قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري 
ي، رسالة ماجستیر، كلیـة الحقـوق، جامعـة عـین أحمد الملیجي، تحدید الولایة القضائیة والاختصاص القضائ. د)٢(

  .٣٤٠، ص١٩٧٩شمس،
دخـال التـدخل العكیلـي، حسن رحیم القاضي )٣(  مطبعـة، بـدون الأولـى، الطبعـة المدنیـة، الـدعاوى فـي الغیـر ودعـوة وإ

  .٣٠ ص ،٢٠٠٨ بغداد،



 ١٤

  : الارتباط-٣
ــــشروط الأساســــیة التــــي یقــــوم علیهــــا التــــدخل، إذ لا یعتــــرف النظــــام    ــــاط أحــــد ال یعــــد الارتب

نمـــا یـــستلزم القـــانوني لـــشيء معـــین بقدرتـــه  علـــى تولیـــد الفائـــدة بالاعتمـــاد علـــى عناصـــره الذاتیـــة، وإ
  .انضمام عناصر أخرى إلیه مرتبطة به

ولم یحدد معنـى الارتبـاط تـشریعیاً ولـم یعرفـه المـشرع العراقـي، والارتبـاط علـى وجـه العمـوم   
د عـدد مـن یقصد به قیـام صـلة وثیقـة بـین أمـرین، إذ یتعـذر الفـصل بینهمـا، وتعـذر الفـصل ممـا یولـ

النتائج التي تترتب، وهي وجوب معاملة الأمرین معاملة واحدة على الرغم مما قد یوجـد بینهمـا مـن 
  .)١(اختلافات تستوجب تفریداً لمعاملة كل أمر منهما على حدا

 وبمعنـى آخــر یوجــد الارتبـاط بــین أمــرین ممــا یجعـل ذلــك مــن المستحـسن توحیــد المعاملــة والحلــول 
  )٢(بالنسبة لهما لدواعي الارتباط والآثار والنتائج 

وقد یوجد الارتباط بین عناصر أمر واحـد، إذ لا یمكـن الفـصل بینهـا كمـا یـستوجب توحیـد المعاملـة 
  .)٣(بالنسبة لكافة عناصر الشيء الواحد

ویكون الارتباط على نوعین احـدهما هـو الارتبـاط الموضـوعي وقـد ثـار الخـلاف بـین الفقـه   
الـصلة بـین طلبـین أو أكثـر تجعـل : إلى تعریفه بأنـه )٤(، فذهب جانب منهمحول تحدید المقصود به

مــن المناســب ومــن مــصلحة العدالــة جمعهمــا أمــام المحكمــة نفــسها، اذا كــان الحكــم فــي احــدها مــن 
شــأنه التــأثیر علــى الحكــم الآخـــر، وأنَّ القــضاء فــي احــدهما علــى اســـتقلال قــد یــؤدي إلــى تنـــاقض 

  .الأحكام
الــصلة الوثیقــة بــین طلبــین أو دعــویین : إلــى تعریــف الارتبــاط بأنــه )٥(ن الفقــه وذهــب جانــب آخــر مــ

  .تجعل التحقیق والحكم بهما لازمین لحسن سیر العدالة

                                                
، دار الجامعـــة الجدیـــدة، نبیـــل إســـماعیل عمـــر، التكامـــل الـــوظیفي للأعمـــال الإجرائیـــة والإجـــراءات الموازیـــة.  د)١(

  .٦٤، ص٢٠١١الإسكندریة، 
، دار الرضـوان للنـشر ١القاضي علي جبار صكیل الأسدي، الإدخال الجبـري للـشخص الثالـث فـي الـدعوى، طــ)٢(

  .١٩، ص٢٠١٦والتوزیع، عمان، 
  .١٤ ص ،١٩٩٤ الإسكندریة، المعارف، منشأة المرافعات، قانون في الإجرائي الارتباط عمر، إسماعیل نبیل .د )٣(
اجیـاد ثــامر نـایف الــدلیمي، الحمایـة الإجرائیــة للحكـم المــدني مـن التنــاقض، دراسـة تحلیلیــة تطبیقیـة مقارنــة، .  د)٤(
  .١٨٨، ص ٢٠١٤، مطبعة الجیل العربي، الموصل، ١ط
  .٤١ ، ص١٩٦٢، دار التضامن للطباعة والنشر، بغداد، ٢عبد الرحمن العلام، قواعد المرافعات العراقي، ج)٥(



 ١٥

صــلة وثیقــة بــین طلــب التــدخل والطلــب الأصــلي ویتــوفر هــذا الأمــر إذا : بأنــه )١( ویـرى جانــب آخــر
  .من مصلحة العدالة نظرهما معاً ما كانت هناك صلة وثیقة بین الطلبین تجعل من المناسب و 

ویعـــد الارتبـــاط صـــلة وثیقـــة بـــین دعـــویین تجیـــز توحیـــدهما لكـــي تحققهمـــا وتفـــصل فیهمـــا   
محكمـــة واحـــدة، لتفـــادي تنـــاقض الأحكـــام واســـتحالة تنفیـــذها، ضـــماناً لحـــسن ســـیر العدالـــة وســـرعة 

محـل فحـسب، أو أدائها، وتتضح هذه الصلة من الاشتراك الجزئي لعناصر الدعوى الموضـوعیة بال
بالــسبب الــذي تنــشأ عنــه بحیــث أنَّ الفــصل فــي دعــوى یمكــن ان یــؤثر علــى الفــصل فــي الأخــرى، 
ومن أمثلة الارتباط طلب البائع مـن المـشتري تـسلیم الـثمن وطلـب المـشتري مـن البـائع تـسلیم العـین 

  .المبیعة
ءین أو أكثـر مـن أما النوع الثاني من الارتبـاط فهـو الارتبـاط الإجرائـي وهـو صـلة بـین إجـرا

شأنه أن یخضع بوصفه قاعدة عامة الإجراء المرتبط للقاعدة الإجرائیة نفـسها والمقـررة بالنـسبة إلـى 
الإجـراء الأصــلي، فیمتــد إلیــه اختــصاص المحكمــة التــي تنظــر الإجــراء الأصــلي أو ســلطة القاضــي 

خـــصومة ووحـــدة أو الطعـــن أو الجـــزاء الإجرائـــي كـــالبطلان أو التـــصحیح للمحافظـــة علـــى وحـــدة ال
  .)٢(الحكم الصادر فیها منعاً من تناقض الأحكام في المسائل المرتبطة

جـــراءات تبلیغهـــا، فلـــیس      ومثـــال الارتبـــاط الإجرائـــي الارتبـــاط بـــین إجـــراءات رفـــع الـــدعوى وإ
مجــرد رفــع الـــدعوى هــو الغایـــة التــي حـــددها المــشرع لحـــصول المتقاضــي علـــى الحمایــة القـــضائیة 

نمـا یـتم الحـصول علیهـا المطلوبة أیاً كان  نوعها سواءً أكانت حمایة موضوعیة أو حمایة وقائیة، وإ
بحكــم یمنحهــا لــصاحب الحــق، ولكــي یــصدر هــذا الحكــم لابــد مــن وجــود دعــوى یــصدر فیهــا هــذا 
الحكم، ولكي تنشأ هذه الدعوى لابد من عمل إجرائي یرتبط برفـع الـدعوى هـو تبلیغهـا إلـى الخـصم 

 بین الدعوى وضـرورة تبلیغهـا، ولا یحقـق رفـع الـدعوى الفائـدة المطلوبـة بشكل صحیح فیوجد ارتباط
  .)٣(للوصول إلى هذه الفائدة لابد من إجراء التبلیغ بشكل صحیح

                                                
معــوض عبــد التــواب، المرجــع فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، المجلــد الثالــث، دار .  د)١(

  . ٢٠١، ص ٢٠١٠كنوز، القاهرة، 
، ٢٠١٢أحمـد أبـو الوفــا، نظریـة الـدفوع فــي قـانون المرافعــات المدنیـة والتجاریـة، دار الفكــر العربـي، القــاهرة، . د)٢(

  .٢٢٩ص 
  .٦٨١د هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، مصدر سابق، ص أحم. د)٣(



 ١٦

إنَّ الارتبـــاط بوصـــف أحـــد شـــروط التـــدخل یحقـــق الاقتـــصاد فـــي النفقـــات وفعالیـــة الأعمـــال     
ن الإجــراءات والنفقــات، فــضلاً الإجرائیــة ورغبــة الخــصوم فــي حــصولهم علــى حقــوقهم بأقــل قــدر مــ

  .)١(عن رغبة الغیر في الاستفادة والتدخل بالخصومة
، إذ إنـه اشـترط )٢(وقد نص المـشرع العراقـي علـى شـرط الارتبـاط ولكـن بـشكل غیـر صـریح    

أو التـزام ... لكل ذي مـصلحة أن یطلـب دخولـه فـي الـدعوى (عدم القابلیة للتجزئة ونص على انه 
  .)٣()لا یقبل التجزئة

  : أن تكون الدعوى قائمة-٤
یـــشترط لقبـــول أي دعـــوى حادثـــة أن تكـــون الـــدعوى الأصـــلیة المقدمـــة فیهـــا لازالـــت قائمـــة 
بمعنى أن تكون الدعوى لازالت قیـد المرافعـة لـم یـصدر فیهـا حكـم فاصـل، فـاذا رفعـت یـد المحكمـة 

الـــدعوى عنهـــا أو انقـــضت بـــأن أضـــحت كـــأن لـــم تكـــن بإبطالهـــا لأي ســـبب كـــان فـــلا یـــصح قبـــول 
  .الحادثة

وینسحب هذا الشرط على تـدخل الـشخص الثالـث باعتبارهـا مـن الـدعاوي الحادثـة، فـدعوى 
التـــدخل شـــأنها شـــأن أي دعـــوى حادثـــة تابعـــة للـــدعوى الأصـــلیة ومرتبطـــة بهـــا فـــلا تقبـــل إذا كانـــت 
 الدعوى الأصلیة قد انتهـت لأي سـبب كإبطالهـا ولـو بنـاءً علـى طلـب المـدعي أو المـدعى علیـه أو

  .)٤(انتهائها بصدور الحكم فیها
إلاّ أن الـــدعوى تعـــد قائمـــة ولـــو كانـــت الخـــصومة فیهـــا راكـــدة لأي ســـبب كإیقـــاف المرافعـــة 
ســواء باتفــاق الطــرفین أو بقــرار قــضائي بإیقــاف المرافعــة فیهــا واعتبارهــا مــستأخرة حتــى یــتم الفــصل 

لــى التنحــي أو إذا كانــت فــي موضــوع آخــر أو لتقــدیم طلــب لــرد القاضــي أو طلــب القاضــي إقــراره ع
المرافعــة فیهــا مقطوعــة ســواء لوفــاة أحــد الخــصوم أو لفقدانــه أهلیــة الخــصومة أو لانتفــاء صــفة مــن 

                                                
  .٦٤ نبیل إسماعیل، التكامل الوظیفي للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیة، مصدر سابق، ص )١(
مــن قــانون ) ٧٥( تطلــب المــشرع العراقــي شــرط الارتبــاط فــي مــسألة الــدفع بتوحیــد الــدعویین ونــص فــي المــادة )٢(

إذا تبـین للمحكمـة إن للـدعوى ارتباطـاً بـدعوى مقامـة قـبلاً بمحكمـة أخـرى فلهـا أن ":  المدنیة العراقي علىالمرافعات
بـرفض تقرر توحید الدعویین وترسـل إضـبارة الـدعوى إلـى المحكمـة الأخـرى والقـرار الـصادر مـن المحكمـة الأخـرى 

  ."التوحید یكون قابلاً للتمیز
مــن قــانون المرافعــات المدنیــة ) ٢ف/١٢٤(عــات العراقیــة؛ والتــي تقابلهــا المــادةمــن قــانون المراف) ٦٩/١( المــادة )٣(

  .والتجاریة المصري
دم وهیب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنیة في تعدیل نطاق الدعوى. د )٤(   دكتوراه، أطروحةدراسة مقارنة، ،اَ

  .١١٧، ص١٩٧٩ جامعة بغداد، كلیة الحقوق،



 ١٧

كان یباشر الخصومة عن أحـد الخـصوم، فیـصح فـي مثـل تلـك الحـالات تقـدیم طلبـات التـدخل، إلاّ 
  .)١(أنَّ المحكمة لا یمكنها البت فیها إلاّ حینما تستأنف السیر في الدعوى

أمــا إذا انتهــت الــدعوى إلــى إبطالهــا ولــم تــستأنف المحكمــة ســیرها بعــد وقفهــا أو انقطاعهــا 
  .)٢(فإنَّ طلب التدخل یكون واجب الرفض لأنه یقدم في دعوى مبطلة

ویجب ملاحظة أنَّ الدعوى الأصلیة تظل قائمـة حتـى ختـام المرافعـة فیهـا، وختـام المرافعـة 
بعــد إكمــال التحقیقــات فــي الــدعوى التــي تكــون قــد تهیــأت للحــسم، هــو القــرار الــذي تتخــذه المحكمــة 

فــإذا قــررت المحكمــة ختــام المرافعــة فــإنَّ الــدعوى تكــون قــد انتهــت، ولا یحــق للمحكمــة أو الخــصوم 
اتخــاذ أي إجــراء فیهــا، لــذا لا یمكــن تــصور حــدث التــدخل بتقــدیم الطلبــات الحادثــة مــن الغیــر بعــد 

  .)٣(فعة في الدعوى الأصلیةصدور قرار المحكمة بختام المرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢١، مصدر سابق، ص  القاضي رحیم حسن العكیلي)١(
، دار الكتـــب القانونیـــة، التقاضـــي بقـــضیة وبـــدون قـــضیة فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة، ســـید أحمـــد محمـــود.  د)٢(

  .٣١٣ص ، ٢٠٠٨، مصر
مـــن قـــانون المرافعـــات ) ١٢٦(مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة العراقـــي؛ والتـــي تقابلهـــا المـــادة) ١ف/٧٠( المـــادة )٣(

  .صريالمدنیة والتجاریة الم



 ١٨

  المبحث الثاني
  أنواع التدخل

  
لا یكـون التــدخل فــي الخــصومة إلاّ مـن الغیــر، ولا یمكــن أن یعــد الـشخص مــن الغیــر عــن   

الخصومة إذا كان ممثلاً فیها بوصفه طرفاً في الخصومة بصفته الشخـصیة او بواسـطة مـن ینـوب 
 القــیِّم، ولا یعــد مــن الغیــر الخلــف العــام لأحــد أطــراف الخــصومة، عنــه قانونــاً كــالولي أو الوصــي أو

ویكــون التــدخل الاختیــاري علــى نــوعین یهــدف فیهــا الغیــر للتــدخل للــدفاع عــن مــصالحه وحقوقــه، 
ولكـــن یختلـــف النوعـــان بـــالنظر لأســـلوب الـــدفاع عـــن هـــذه الحقـــوق، فـــإن ســـلك المتـــدخل الطریـــق 

اجهــة طرفــي الخــصومة الأصـلیة كــان التــدخل هــذا تــدخلاً المباشـر بالمطالبــة بحــل النــزاع لنفـسه بمو 
اختــصامیاً، أمــا إذا ســلك طریقــاً غیــر مباشــر للــدفاع عــن حقوقــه بــأن تــدخل بجانــب احــد الخــصوم 

  .لتدعیم موقفه في الدفاع وتمكینه لكسب الخصومة كان التدخل هنا انضمامیاً 
  :و الآتيومن أجل الإحاطة بهذه التفاصیل سنقسم هذا المبحث على النح  

  .التدخل الانضمامي: المطلب الأول
  .التدخل الاختصاصي: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  التدخل الانضمامي

  

التــدخل الانــضمامي هــو أن یطلــب الغیــر بإرادتــه الانــضمام إلــى أحــد الخــصوم الأصــلیین   
، كمــا )فعإلــى جانـب المــدعي فـي الطلــب أو إلـى جانــب المـدعى علیــه فـي الــد(فـي الــدعوى القائمـة 

في حالة تدخل الدائن في الخصومة المرفوعة على مدینه من الغیر للدفاع عن حقـوق مدینـه حتـى 
  .)١(لا یحكم علیه فینتقص الضمان العام المقرر لحقوق الدائنین

وفـــي هـــذه الحالـــة لا یكـــون : ( ... وهـــذا مـــا أكـــده قـــرار محكمـــة التمییـــز والـــذي نـــص علـــى  
یكون منظم لأحد الطرفین الـذي دخـل إلـى جانبـه ولا یـستطیع أن الشخص الثالث مستقل بنفسه بل 

                                                
  .٢٠٠٩ حبیب عبید مرزة العماري، الخصم في الدعوى المدنیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بابل، )١(



 ١٩

یمــارس حقــه إلاّ بحــضور هــذا الطــرف لأنَّ هــذا الحــق لا یتجــزأ وهــو تــابع للأصــل والتــابع لا ینفــرد 
  .)١()بالحكم

لكـل ذي مـصلحة : "وقد نص قانون المرافعات المدنیة العراقي على هذا النوع من التـدخل   
إذا كانـت لـه علاقـة بالـدعوى ... وى شخـصاً ثالثـاً منـضماً لأحـد طرفیهـا أن یطلب دخولـه فـي الـدع

أو تربطــــه بأحــــد الخــــصوم رابطــــة التــــضامن أو الالتــــزام لا یقبــــل التجزئــــة، أو كــــان یــــضار بــــالحكم 
  .)٢("فیها

ویلحــظ مــن الــنص أنَّ المــشرع العراقــي قــد أجــاز لكــل ذي مــصلحة أن یطلــب دخولــه فــي   
اً لأحـــدهما فیهـــا أمـــام محـــاكم الدرجـــة الأولـــى عـــن طریـــق التـــدخل الخـــصومة شخـــصاً ثالثـــاً منـــضم

كمــــا أجـــــاز قــــانون المرافعــــات المدنیـــــة العراقــــي التــــدخل الانـــــضمامي أمــــام محكمـــــة الانــــضمامي، 
  .)٣(الاستئناف
فهنــاك مــصلحة الغیــر فــي التــدخل وهــي هنــا مــصلحة وقائیــة تقــوم علــى الــضرر المحتمــل   

هذا النوع إنما یهدف إلى تأیید طلبات المـدعي والمـدعى علیـه، ویسمى كذلك بالتدخل التبعي، لأنَّ 
كتدخل البائع إلى جانـب المـشتري فـي دعـوى الاسـتحقاق التـي یقیمهـا المالـك علـى الأخیـر حتـى لا 

، ویمكن أن یسمى بالتدخل الـدفاعي لأنَّ موقـف المتـدخل )٤(یرجع المشتري علیه بالضمان مستقبلاً 
  .صمینینحصر في الدفاع عن أحد الخ

 ولقــد ثــار الخــلاف الفقهــي حــول اعتبــار المتــدخل الانــضمامي طرفــاً فــي الخــصومة القــضائیة التــي 
  تدخل فیها ویتمتع بذلك بصفة الخصم أم لا؟

                                                
إبــراهیم المــشاهدي،  :، اشــار الیــه١٧/٨/١٩٧٠ فــي ١٩٧٠/حقوقیــة ثانیــة/١٠٩ قــرار محكمــة التمییــز المــرقم )١(

  ،٨٤، ص١٩٩٩لزمن، بغداد، ،، مطبعة ا٢المختار من قضاء محكمة التمیز، قسم المرافعات، ج
مــن قــانون المرافعــات المدنیــة ) ١٢٦( والتــي تقابلهــا المــادةمــن قــانون المرافعــات العراقــي؛ ) ١ف/ ٦٩( المــادة )٢(

  .والتجاریة المصري
مـــن قـــانون ) ٢٣٦( والتـــي تقابلهـــا المـــادة مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة العراقـــي؛) ١ف/١٨٦( المـــادة: ینظـــر )٣(

  .دنیة والتجاریة المصريالمرافعات الم
  .١٥ فارس علي عمر، مصدر سابق، ص )٤(



 ٢٠

 إلـى أنـه لا یعـد طرفـاً فـي الخـصومة لأنـه لا یتمتـع بحقـوق الطـرف فیهـا )١( فذهب جانـب مـن الفقـه
 مــع موقـف الخــصم الأصــیل الــذي تــدخل لجانبــه ویقبــل إذ إنـه لا یــستطیع أن یتخــذ موقفــاً متعارضــاً 

  .الخصومة بالحالة التي هي علیها ولیس له أن یقدم طلباً خاصاً لتفصل فیه المحكمة
 الــذي نؤیــده إلــى أنَّ المتــدخل انــضمامیاً یعــد طرفــاً فــي )٢( فــي حــین یــذهب جانــب آخــر مــن الفقــه

لإجرائیــة والتمــسك بالــدفوع فــي حــدود مــا الخــصومة فــلا یكــون شــاهد فیهــا، بــل لــه اتخــاذ الأعمــال ا
یتعلق بالحق الذي طالب فیه الخـصم الـذي انـضم إلـى جانبـه وأدلـة الإثبـات ویكـون الحكـم الـصادر 
حجة له أو علیه، إذ انه یحكم له أو علیه مع الخصم الذي انضم إلـى جانبـه وهـذا مـا اسـتقر علیـه 

التــــدقیق والمداولــــة وجــــد أنَّ الممیــــز لــــدى : (قــــضاء محكمــــة التمییــــز الاتحادیــــة والــــذي نــــص علــــى
ـــاً فـــي الـــدعوى إلـــى جانـــب  الـــشخص الثالـــث الـــذي كانـــت المحكمـــة قـــد قـــررت إدخالـــه شخـــصاً ثالث
المدعى علیه الثالث بعد أن تم دفع الرسم القانوني عنه وبعـد الاسـتماع لأقوالـه فـي جلـسة المرافعـة 

ون المحكمـة قـد وقعـت فـي خطـأ  قررت المحكمة إخراجه من الدعوى وبذلك تكـ١٠/٦/٢٠٠٨لیوم 
جــوهري فــي إجــراءات نظــر الــدعوى ذلــك لأنَّ الــشخص الثالــث بعــد قبولــه فــي الــدعوى ودفــع الرســم 
القــانوني عنــه أصــبح طرفــاً فــي الــدعوى یحكــم لــه أو علیــه ولا یجــوز إخراجــه مــن الــدعوى لــذا فــإنَّ 

مرافعــات ) ٦٩(مــادة قــرار المحكمــة بــإخراج الــشخص الثالــث مــن الــدعوى مخالفــة صــریحة لــنص ال
مـن قـانون المرافعـات ولا ینـتج آثـاره القانونیـة لأنَّ وجـوده فـي الـدعوى أصـبح بحكـم ) ٧٠(مدنیة و م

  .)٣()م١٧/١١/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩/ذي القعدة/١٩القانون وصدر القرار بالاتفاق في 
لحـظ ان ولكنه یعد طرفاً تابعاً للخصم الأصلي الذي انـضم إلیـه فهـو خـصم نـاقص ولكـن ی  

مـــدى تمتـــع الخـــصم النـــاقص بـــالمركز القـــانوني یختلـــف مـــداه حـــسب الـــصورة التـــي وجـــد فیهـــا فـــي 
الخــصومة، حیــث أن المتــدخل الانــضمامي لا یــسند لــه القــانون الحقــوق والواجبــات الإجرائیــة كافــة 
نمـا یـسند لـه القـانون مـا یناسـب الـصورة التـي ظهـر بهـا، ولـذلك فهـو  التي یسندها لمركز الخـصم، وإ
یعـــد خـــصماً ناقـــصاً وهـــو لا یعـــد طرفـــاً فـــي الرابطـــة القانونیـــة محـــل الادعـــاء، كمـــا انـــه یـــشارك فـــي 

                                                
 عبــده جمیــل غــصوب، الــوجیز فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة، دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، مجــد المؤســسة )١(

  .١٨٥، ص ٢٠١٠الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
ة فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة الجزائــري، دار هومــة، دون  حـدادي رشــیده، الطلبــات العارضــة والــدعوى الفرعیــ)٢(

  .١٣٣،ص ٢٠٠٥مكان طبع، 
) ١( منـشور فــي مجلــة التـشریع القــضائي، العــدد ١/٩/٢٠٠٨ فــي ٢٠٠٨/ شخـصیة أولــى/ ٢٦٩٣ القـرار رقــم )٣(

  .١٢٥، ص ٢٠٠٨، )١١(السنة 



 ٢١

نمـا بنـاءً علـى صـفة مـشتقة مـن أحـد الخـصوم وبـذلك یكـون موقفـه  الإجراءات لیس بـصفة أصـیلة وإ
  .)١(نسبیاً لذلك الخصم

ه یـصبح طرفـاً فـي وبناءً على ذلك فإنَّ المتـدخل الانـضمامي إذا قبلـت المحكمـة تدخلـه فإنـ  
الخـــصومة ولكنـــه یبقـــى طرفـــاً تابعـــاً لمـــن انـــضم إلیـــه ویترتـــب علـــى وصـــف المتـــدخل الانـــضمامي 
المتقدـم مجموعــة مــن النتــائج، إذ لا یحــق للمتــدخل الانــضمامي بوصــفه طرفــاً فــي الخــصومة القیــام 

ه ولا بأي إجراء یتعارض مع انه طرف فیهـا ویكـون الحكـم الـصادر فـي الخـصومة حجـة لـه أو علیـ
یــستطیع ان یتمــسك بعــدم نفــاذ الحكــم فــي مواجهتـــه اســتناداً الــى نــسبیة أثــر الأحكــام ولا یجــوز لـــه 
التصرف بالخصومة كلیاً بـالترك أو قبولـه ولكـن یحـق للمتـدخل انـضمامیاً أن یطعـن فـي الحكـم فـي 
 الخــصومة ضــد مــصلحة مــن انــضم إلیــه، إذ یعــد ذلــك ضــاراً بــه ممــا یخولــه تقــدیم الطعــن  بنفــسه

  .)٢(حتى إذا لم یطعن في الحكم الطرف الذي انضم إلیه
  

  المطلب الثاني
  التدخل الاختصاصي

فالتــدخل الاختــصاصي هــو تــدخل الغیــر فــي خــصومة مرفوعــة أمــام القــضاء طالبــاً الحكــم   
  .)٣(لنفسه بالحق المتنازع علیه

 مركـز قــانوني فـي مواجهـة الخــصوم  وبعبـارة أخـرى هـو طلــب طـارئ یتمـسك فیــه المتـدخل بحـق أو
الأصلیین، ومن أمثلة ذلـك أن یتـدخل الغیـر فـي الخـصومة المقامـة حـول ملكیـة عقـار طالبـاً الحكـم 

   .)٤(له بملكیته
لأنَّ المتــدخل لا یرمــي إلــى الــدفاع عــن احــد ) بالتــدخل الهجــومي( ویــسمى هــذا النــوع مــن التــدخل 

، ویـسعى كـذلك )٥(م لأطـراف الخـصومة الأصـلیةطرفي الخصومة بـل یتخـذ موقـف المـدعي المهـاج
                                                

  .٣٢٦فتحي والي، مصدر سابق، .  د)١(
  .٤٧در سابق، ص  حبیب عبیدة مرزة المهاري، مص)٢(
 دراســة مقارنـــة، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقـــوق، - المــدنييرؤى خلیــل إبــراهیم الطــائي، الامتـــداد الإجرائــ.  د)٣(

  .٢٤٣، ص ٢٠٢٠جامعة الموصل، 
  .٢٠١١ بغداد، مكتبة السنهوري، شرح قانون المرافعات المدنیة، القاضي صادق مهدي حیدر، )٤(
 الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الـشرعیة الـسعودي، جـزء أول، الطبعـة الثالثـة،  عبد االله بن محمد بن سعد،)٥(

  .٣٧٧، ص ٢٠٠٩مكتبة كصیبان، دون مكان طبع، 
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بالتدخل الاختصامي إلى  اختصام طرفي الخصومة ویطلب الحكم بحق خاص بـه فـي مواجهتهمـا 
وهو الحق ذاته المرفوعة بـه الخـصومة الأصـلیة، أو حـق یـرتبط بـه فلـیس شـرطاً أن یتحـد موضـوع 

  .)١(الخصومة الأصلیة مع الحق المطالب به في طلب التدخل
ویطلق علیـه أیـضاً بالتـدخل الأصـلي تمییـزاً لـه عـن التـدخل الانـضمامي التبعـي، إذ یـدعي   

المتــدخل بحــق خــاص فــي مواجهــة أطــراف الخــصومة ولا یقتــصر علــى مجــرد الانــضمام إلــى احــد 
الخـصمین ویـصبح المتـدخل فــي الخـصومة فـي مركــز المـدعي فـي حــین یـصبح أطـراف الخــصومة 

  .)٢(ه فیما یتعلق بطلب التدخلالأصلیین في مركز المدعى علی
هـي الأفـضل، إذ تـؤدي تـسمیته ) بالتدخل الهجومي(ونجد أنَّ تسمیة هذا النوع من التدخل   

ن  بالتــدخل الاختـــصامي إلـــى اختلاطـــه بمـــصطلح اختـــصام الغیـــر والقواعـــد المنظمـــة لكـــل منهمـــا وإ
 الاختــــصاصي اتفقـــت فـــي بعـــض الأحـــوال إلاّ إنهـــا تختلـــف فـــي حـــالات أخـــرى، ویكـــون للمتـــدخل

المركز القانوني نفسه للمـدعي فلـه إبـداء طلبـات أو دفـوع جدیـدة أو الطعـن بـالحكم الـصادر بـرفض 
تدخلـــه، ویكـــون للمـــدعي والمـــدعى علیـــه فـــي الخـــصومة الأصـــلیة مركـــز المـــدعي علیهمـــا بالنـــسبة 

  .)٣(لخصومة المتدخل
 الأصـلیة المحـددة ویحمل هـذا الطلـب المقـدم مـن المتـدخل ادعـاءاً یـضاف إلـى الادعـاءات  

لموضــوع الخــصومة ممــا قــد یــسفر عنــه مــن تعــدیل فــي نطــاق الخــصومة، مــن حیــث موضــوعها، 
  . )٤(فضلاً عما یصاحبه من تعدیل من حیث الأشخاص

لكـــل ذي مـــصلحة أن یطلـــب دخولـــه فـــي ( وقـــد نـــص قـــانون المرافعـــات المدنیـــة العراقـــي علـــى انـــه 
سه فیهــا إذا كانــت لــه علاقــة بالــدعوى او تربطــه بأحــد أو طالبــاً الحكــم لنفــ.. الــدعوى شخــصاً ثالثــاً 

  .)٥()الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا یقبل التجزئة او كان یضار بالحكم فیها

                                                
 ص ،٢٠٠٢ الإســـكندریة، الجدیـــدة، الجامعـــة دار والتجاریـــة، المدنیـــة المرافعـــات قـــانون أصـــول هنـــدي، أحمــد .د )١(

٤٥٣.  
  .٥٨ ص  القاضي رحیم حسن العكیلي، مصدر سابق،)٢(
  .١٢٢ القاضي لفتة هامل العجیلي، مصدر سابق، ص )٣(
  .١٧فارس علي عمر، مصدر سابق، ص .  د)٤(
ــــة العراقــــي؛) ١ف/٦٩( تنظــــر المــــادة )٥( مــــن قــــانون ) ١٢٦( والتــــي تقابلهــــا المــــادة مــــن قــــانون المرافعــــات المدنی

  .المرافعات المدنیة والتجاریة المصري



 ٢٣

ویلحـظ مـن هـذا الـنص أنَّ المـشرع العراقـي أجـاز التـدخل الاختـصامي أمـام محـاكم الدرجـة     
ة عـن طریـق التـدخل الاختیـاري الأولى وعده الصورة الثانیة مـن صـور التـدخل الشخـصي للخـصوم

فیهـــا، ولكـــي یتحقـــق تـــدخل الغیـــر الاختـــصامي فـــي النطـــاق الشخـــصي للخـــصومة یجـــب أن یكـــون 
التــدخل الاختــصامي قــد تــم مــن شــخص ثالــث یعــد مــن الغیــر عــن الخــصومة ممــا لا یطالــه الحكــم 

لا یجـوز لمـن الذي یمكن أن یفصل في موضوعها استناداً لمبدأ نـسبیة اثـر الأحكـام القـضائیة، لـذا 
كــان طرفــاً فــي الخــصومة أو خلفــاً عامــاً أو خاصــاً لأحــد الطــرفین أن یتــدخل فیهــا إذ لا یمكــن عــدّه 
مــن الغیــر بالنــسبة إلیهــا ویجــب أن یــستند المتــدخل فــي تدخلــه فــي الخــصومة الأصــلیة القائمــة بــین 

لمتـدخل فــي أطرافهـا بحــق خـاص بــه فـي مواجهــة الطـرفین كلیهمــا ولـیس بمواجهــة احـدهما ویكــون ا
مركــز المــدعي فــي الخــصومة الجدیــدة التــي تــضاف لموضــوع الخــصومة الأصــلیة وتوســع نطاقهــا 

  .)١(ویكون أطرافها الأصلیین بمركز المدعى علیهم
فلابــد مـــن بیـــان ) الانــضمامي ، الاختـــصامي(وبعــد التعـــرف علــى انـــواع التــدخل الاختیـــاري

  :الفرق بین على وفق الآتي
 أكــــان للانـــضمام أو لاختــــصام أحــــد طرفــــي الخــــصومة أن یترتـــب علــــى التــــدخل ســــواءً  - ١

یصبح المتدخل طرفـاً فـي الخـصومة لـیس لـه القیـام بـأي إجـراء یتعـارض مـع أنـه طـرف 
فیهـا كــأداء الــشهادة وكـذلك لــیس لــه الطعـن فــي الحكــم الـصادر بطریــق اعتــراض الغیــر 

لمتـدخل ، ویأخـذ ا)٢(بـل یجـوز لـه الطعـن بـالطرق الجـائزة لمـن هـو طـرف فـي الخـصومة
یــشغل مركــز المــدعي بكــل مــا ) الخــصم الكامــل(الاختــصامي وصــف الخــصم الحقیقــي 

للمــــدعي مــــن ســــلطات، فلــــه أن یبــــدي مــــا یــــشاء مــــن الطلبــــات والــــدفوع، ولــــه الحقــــوق 
كافة الممنوحة للخـصم، كمـا لـه تـرك الخـصومة وتطبـق بـشأنه القواعـد العامـة  الإجرائیة

یة، بخـلاف المتـدخل الانـضمامي الـذي یأخـذ في تحدید الملتزم بدفع المصاریف القـضائ
وصف الخصم الناقص والذي یتحمل مصاریف تدخله ولا یحق لـه أن یتخـذ أي موقـف 
بـدها الخـصم  ُ یتعارض مع موقف مـن تـدخل إلـى جانبـه، فلـیس لـه أن یبـدي طلبـات لـم ی
ُطـال الحكــم فیـه بــل تــدخل لیـساند طلبــات الخــصم  الأصـلي لأنــه لا یـدعي حقــاً لنفــسه وی

صلي، فكـل مـا لـه هـو أن یعاونـه ویقـدم وسـائل دفـاع فـي صـالحه حتـى لـو لـم یبـدیها الأ
ـــه بـــأي شـــكل إبـــداء طلبـــات موضـــوعیة، ویـــستطیع المتـــدخل  الخـــصم الأصـــلي ولـــیس ل

                                                
خص الثالــث فــي الــدعوى المدنیــة، رســالة ماجــستیر، كلیــة القــانون، جامعــة  صــباح نجــاح مهــدي الجنــابي، الــش)١(

  .٤٥، ص ٢٠٠٣النهرین، 
  .٣٢٤، ص٢٠٠٤، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٤عبد الحمید الشواربي، الدفوع في قانون المرافعات، ج. د )٢(



 ٢٤

ـــم  الانـــضمامي أن یتمـــسك بالـــدفع الـــذي كـــان للخـــصم الـــذي انـــضم إلـــى جانبـــه طالمـــا ل
 یسقط الحق في إبدائه

یف تدخلــه حتــى لــو ربــح الخــصم الــذي تــدخل إلــى یتحمــل المتــدخل الانــضمامي مــصار  - ٢
جانبــه، لأنـــه لا یـــصح أن یتحمـــل المحكــوم علیـــه مـــصاریف تدخلـــه وهــو لـــم یوجـــه إلـــى 
المتدخل أي طلب، ولم یوجـه للخـصم الـذي ربـح الخـصومة أي طلـب مـن المتـدخل فـلا 
یجوز أیضاً تحمیله مصاریف هذا التدخل، أما المتـدخل الاختـصامي فهـو خـصم كامـل 

كافة إذا خـسر خـصومته كمـا ویتحملهـا الخـصم الآخـر  ثم یتحمل مصاریف دعواهومن 
  .)١(إذا ربح المتدخل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٤٦رؤى خلیل ابراهیم ، مصدر سابق، ص. د )١(
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  المبحث الثالث
  احكام التدخل في الدعوى

ان التدخل باعتباره من الوسائل القانونیة التي تتیح للغیر الدول في دعوى قائمة یضع الى 
   ، ویكون للمحكمة سلطة في الاستجابة لهذا الطلب او رفضه اجراءات معینة لابد من الالتزام بها

   - :ومن اجل الوقوف عند احكام التدخل في الدعوى سنقسم هذا لمطلب على النحو الاتي 
  .اجراءات التدخل / المطلب الاول 
  .سلطة المحكمة في التدخل والحكم فیه / المطلب الثاني

  
  المطلب الاول

  اجراءات التدخل
مـــن قــــانون ) ٦٥-٦٣(مـــن قــــانون المرافعـــات المدنیــــة العراقـــي والمــــواد ) ٥٠-٤٤ (حـــددت المــــواد

 تــاریخ نالمرافعــات المــصري، كیفیــة إقامــة الــدعوى، حیــث تعتبــر الــدعوى مقامــة أمــام المحكمــة مــ
قیدها بعد دفع الرسـم القـانوني المقـرر لهـا، أو مـن تـاریخ تقـدیم طلـب تأجیـل دفـع الرسـوم، وهـذا هـو 

في تقدیم طلبات التـدخل ، غیـر أنَّ المـشرع العراقـي والمـشرع المـصري أضـافا إلـى الطریق المعتبر 
الطریـــق العـــادي لإقامـــة الطلبـــات طریقـــاً آخـــر وهـــو أن یقـــدم طلـــب التـــدخل شـــفویاً فـــي الجلـــسة فـــي 

تقـدم الـدعوى الحادثـة الــى (حـضور الخـصوم ویثبـت فـي محــضرها، اذا نـص المـشرع العراقـي علــى 
، وكــــذلك نــــص المــــشرع ....)  بعریــــضة تبلــــغ للخــــصم أو بابــــدائها شــــفاهة مـــا قبــــل ختــــام المرافعــــة

یكــون التــدخل بــالإجراءات المعتــادة لرفــع الــدعوى، قبــل یــوم الجلــسة أو بطلــب : (المــصري علــى انــه
یقـــدم شـــفاهة فـــي الجلـــسة فـــي حـــضورهم، یثبـــت فـــي محـــضرها، ولا یقبـــل التـــدخل بعـــد إقفـــال بـــاب 

  .)١ (المرافعة
طــــراف غائبــــاً فــــإنَّ التــــدخل لا یــــسري فــــي مواجهتــــه إلاّ إذا تــــم التــــدخل فــــإذا كــــان احــــد الأ    

بــــالإجراءات العادیــــة لرفــــع الــــدعوى، ومخالفــــة ذلــــك یترتــــب علیــــه بطــــلان العمــــل الإجرائــــي، وهــــذا 
  .البطلان من النظام العام

                                                
مـن قـانون المرافعـات ) ٢ف/١٢٦(لمرافعات المدنیة العراقي ؛ والتي تقابلها المادةمن قانون ا) ١ف/٧٠( المادة )١(

  .المصري



 ٢٦

وفي جمیع الأحـوال یجـوز تقـدیم طلـب التـدخل أمـام محكمـة الدرجـة الأولـى فـي أي مرحلـة     
هــا الــدعوى، مادامــت الــدعوى منظــورة أمــام المحكمــة وقبــل إقفــال بــاب المرافعــة، أمــا إذا تكــون علی

قضت المحكمة في الدعوى الأصلیة فلا یجوز تقدیم طلب التدخل أمامها لانتهاء ولایتهـا فـي نظـر 
  .الدعوى الأصلیة

ه كمــا انـــه إذا قـــدم طلـــب التـــدخل الاختــصامي بـــالإجراءات المعتـــادة واســـتوفى شـــروط قبولـــ    
  .وكانت المحكمة مختصة بنظره فإنه لا یتأثر برد الدعوى الأصلیة

ن انتهت الخصومة بسبب غیر إرادي كـالحكم بعـدم قبـول الـدعوى أو لبطلانهـا، أو لعـدم      وإ
الاختـــصاص فــــي نظــــر الــــدعوى الأصــــلیة، فــــإن طلــــب التــــدخل الانــــضمامي یــــسقط تبعــــاً للــــدعوى 

  .)١( ویزول بزوالهاباعتباره طلباً مرتبطاً بها یبقى ببقائها
كمـا أنَّ طلــب التــدخل الاختــصامي أو الهجــومي لا یــسقط إذا مــا قــدم بــالإجراءات العادیــة،     

لتقـدیم الـدعوى، وكـان موضـوعه فعـلاً اختـصاصیاً حــسب تكییـف المحكمـة لـه، فـإن سـقوط الــدعوى 
كمـة الفـصل الأصلیة لا یؤثر على الطلـب الاختـصامي بـل یبقـى منظـوراً أمـام المحكمـة وعلـى المح

  .)٢(ا فیها استقلالاً رغم بطلان الدعوى الأصلیة
  

  المطلب الثاني
  سلطة المحكمة في التدخل والحكم فیه 

تتحدد سلطة المحكمة في قبول طلب التدخل بمدى توافر الشروط التي استلزمها المشرع لقبولها 
 لتعطیل حسم الدعوى والتحقق من مدى جدیتها وصحتها وبما یكفل الا یتخذ هذا الاجراء وسیلة

یل بصورة مشروعة تلزم المحكمة قبول طلب \الاصلیة بصورة غیر مشروعة، اما اذا كان التع
التدخل ولا یعتد بهذا التاخیر، وأهم ما یشترطه القانون التدخل توافر شرطي المصلحة والارتباط 

لا یكون امام متى توافر هذین الشرطین بالاضافة الى الشروط الاخرى التي سبق ذكرها، ف
  .المحكمة الا قبول طلب التدخل في الدعوى

                                                
  . .٢٣ص٢٠١٤ یاسر علي ابراهیم، التدخل والادخال ، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة الازهر، ،)١(
جامعــة  ة القــانون،كلیــ  دكتــوراه، أطروحــةدراســة تأصــیلیة مقارنــة،، الــدعوى الحادثــة ،عبــد علــيحــسین هــادي  )٢(

   .٢٠٠٦ بغداد،



 ٢٧

فالمحكمة تلاحظ مدى الارتباط بین الطلب المقدم من قبل المتدخل، والطلبات المقدمة في   
الدعوى الاصلیة، ومدى المصلحة في ذلك وهل ان هناك من جامع بینهما یبرر قبول نظرهما 

  .معاً 
طاق الدعوى من جهة اطرافها، الا انه لا یحد من ولما یؤدي ذلك التعدیل من اتساع في ن  

سلطة المحكمة في تقدیر الضرر الذي قد یصیب المتدخل من صدور الحكم في الدعوى 
الاصلیة في مواجهته بسبب عدم تمثیله فیها، فهو امر متروك لسلطة محكمة الموضوع التي 

 یعتبر المتدخل طرفاً في تحكم بقبول التدخل من عدمه، فاذا قررت المحكمة عدم قبوله فلا
  .الدعوى

ومراعاة من المشرع لمصلحة اطراف الدعوى الاصلیین واحتراما لحقوقهم في الدفاع، اباح لكل   
منهما الاعتراض في قبول تدخل الغیر، لذا یجب على المحكمة قبل ان تقرر قبول طلب التدخل 

ن قام طالب التدخل من عدمه، ان تقول رأیها في اعتراض طرفي الدعوى بشأن طلب ال تدخل، وإ
  .بالرد على الاعتراض بما یقنع المحكمة بقبول تدخله قانوناً وموضوعاً تقرر المحكمة القبول

مــن هــذا یتــضح ان ســلطة محكمــة الموضــوع فــي قبــول طلــب التــدخل مــن الغیــر، تنحــصر     
والبـت فـي حـق في نطاق مراقبة الشروط التي یستلزمها المشرع لقبـول هـذین النمطـین مـن التـدخل، 

  .الاعتراض الذي منحه المشرع لاطراف الدعوى الاصلیین، رداً على تدخل الغیي في الدعوى
فالمحكمـة اذا مــا تـوافرت لهــا شـروط قبــول تلـك الطلبــات واقتنعـت بمــا لهـا مــن سـلطة تقــرر     

لا كان علیها رفضه  . )١(قبوله، وإ
طة فــي قبولـه مـن عدمــه فـإذا كــان إذا مـا عـرض التــدخل أمـام المحكمـة فــإنَّ للمحكمـة الـسل    

التدخل یـؤدي إلـى اتـساع فـي نطـاق الـدعوى مـن جهـة أطرافهـا إلاّ انـه لا یحـد مـن سـلطة المحكمـة 
في تقـدیر الـضرر الـذي قـد یـصیب المتـدخل مـن صـدور الحكـم فـي الـدعوى الأصـلیة فـي مواجهتـه 

 بقبــول التــدخل مــن بــسبب عــدم تمثیلــه فیهــا فهــو أمــر متــروك لــسلطة محكمــة الموضــوع التــي تحكــم
  .)٢(عدمه

فــإذا لــم تتــوافر الــشروط اللازمــة لقبــول التــدخل وحكمــت المحكمــة بعــدم قبولــه فإنــه یترتــب     
علــى هــذا الحكــم كافــة الآثــار المعنیــة بهــذه الحالــة والتــي منهــا عــدم اعتبــار طالــب التــدخل عندئــذ 

نفــي فـــي طبیعـــة الحـــال خــصماً فـــي الـــدعوى الأصــلیة أو طرفـــاً فـــي الحكـــم الــصادر فیهـــا وهـــذا لا ی
                                                

  .٧١ و٧٠یاسر علي إبراهیم مصدر سابق، ص )١(
  .٢٢٧رمضان إبراهیم عبد الكریم علام، مصدر سابق، ص .  د)٢(



 ٢٨

إتاحــة الفرصــة للمتـــدخل لاســتئناف الحكــم الـــصادر بعــدم قبـــول تدخلــه باعتبــاره محكومـــاً علیــه فـــي 
طلــب التــدخل غیــر انــه لــیس لــه أن یتــدخل فــي الاســتئناف المرفــوع عــن الــدعوى الأصــلیة، أمــا إذا 

  .توافرت شروط قبول التدخل فإنَّ المحكمة تحكم بقبوله
تحقیـــق أنـــه ل، طلـــب التـــدخل حـــال تـــوفر شـــروطهالحكم فـــي موضـــوع  فیمـــا یتعلـــق بـــونجـــد    

  مــن جوانبــهفــي إصــدار حكــم شــامل لموضــوع الــدعوى إلــى تحقیقهــا التــدخلالأهــداف التــي یــسعى 
ناصـر المـشتركة، فـإن علـى المحكمــة إذا ، وتجبنـاً لتنـاقض الأحكـام فـي الخـصومات ذات العاً جمیعـ

وطلــب التــدخل بحكــم واحــد كلمــا أمكــن الأصــلیة  قــررت قبــول طلــب التــدخل أن تفــصل فــي الــدعوى
شـــرط أن لا تخـــرج عـــن اختـــصاصها، وهـــذا مـــا نـــص علیـــه قـــانون المرافعـــات المدنیـــة ذلـــك، علـــى 

 تفـــصل المحكمـــة المنظــــورة أمامهـــا الـــدعوى فـــي الـــدعوى الحادثـــة مــــع -١": العراقـــي إذ جـــاء فیـــه
  .)١("الدعوى الأصلیة كلما أمكن ذلك بشرط ألا تخرج عن اختصاصها

نهــا تكــون قــد اســتكملت إجــراءات نظرهــا أ الأصــلیة جــاهزة للحكــم فیهــا، أي ولكــن إذا كانــت الــدعوى
 بعــد طلــب التــدخل للحكــم فیــه كمــة أن تفــصل فیهــا وتــستبقي وكانــت صــالحة للحكــم، فیجــوز للمح

    بعد ذلكالمطلوبة، وتصدر حكماً خاصاً فیهإكمال التحقیقات 
دخل علــى اســتقلال قبــل الفــصل فــي الــدعوى الأصــلیة وقــد تــرى المحكمــة الفــصل فــي طلــب التــ

ــــب التــــدخل بحكــــم مــــستقل قبــــل أن تــــصدر حكمهــــا فــــي  فــــیمكن للمحكمــــة أن تقــــضي فــــي طل
  . )٢(الموضوع شرط ألاّ یترتب على ذلك تأخیر الفصل في الدعوى

وتجدر الإشارة إلـى انـه فـي بعـض الحـالات لا تـستطیع المحكمـة الفـصل فـي الـدعوى الأصـلیة 
د أن تفـــصل أولاً فـــي طلـــب التـــدخل ویتـــوافر هـــذا إذا ارتـــبط طلـــب التـــدخل فـــي الـــدعوى إلاّ بعـــ

الأصــلیة ارتباطـــاً وثیقــاً واتحـــدا فـــي الغایــة والهـــدف ویجــد هـــذا مثـــالاً لــه فـــي حالــة التـــدخل فـــي 
  .)٣(دعوى صحة التعاقد وتمسك طالب التدخل في هذه الدعوى بملكیته

  
                                                

من قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة ) ١٢٧(من قانون المرافعات المدنیة العراقي؛ والمادة ) ١ف/٧٢( المادة )١(
  .المصري

  .٢٢٩عبودي، مصدر سابق، ص عباس ال.  د)٢(
، مطبعــة ١علــي الــشحات الحدیــدي، القــضاء والتقاضــي وفقــاً لقــانون الإجــراءات المدنیــة لدولــة الإمــارات، طـــ. د)٣(

  .٣٢٣، ص١٩٩٨كلیة الشرطة، دبي، 
  



 ٢٩

  الخاتمة
ل في الـدعوى، توصـلنا إلـى مجموعـة مـن النتـائج والتوصـیات بعد أن تناولنا موضوع التدخ    

  :نوضحها على النحو الآتي
  النتائج : اولاً 

 سـیر القـضیة فیخـرج أثنـاء تتطـور وانما قـد أطرافها الدعوى لا تتحدد من حیث إنَّ توصلنا  - ١
 . عن طریق التدخل آخرونمنها خصوم ویدخل خصوم 

  .خول في دعوى قائمة بین أطرافهایعرف التدخل هو طلب طارئ یقدمه الغیر للد - ٢
إلـى احـد الطـرفین ) المتـدخل(یكون التدخل علـى نـوعین تـدخل انـضمامي یـنظم فیـه الغیـر  - ٣

 .الطرفین) المتدخل(أو یكون تدخل اختصامي یختصم فیه الغیر 
توصـــلنا إلـــى أنَّ الخـــصم المتـــدخل یأخـــذ المركـــز القـــانوني للخـــصم الـــذي انـــضم إلیـــه فـــي  - ٤

ذا انــضم للمــدعى علیــه اخــذ مركــزه التــدخل الانــضمامي فــ إذا انــضم للمــدعي اخــذ مركــزه وإ
ــــدعوى  فــــي حــــین یأخــــذ المتــــدخل الاختــــصامي مركــــز المــــدعي دائمــــاً ویــــصبح أطــــراف ال

 .الأصلیین في مركز المدعى علیهم
توصــلنا إلــى أنَّ للتــدخل شــروط تتمثــل فــي تــوفر الــصفة فــي المتــدخل وأن تكــون لــه فائــدة  - ٥

 .عوى قائمة وأن یحصل التدخل والدعوى لا تزال قائمةفي التدخل في د) مصلحة(
 .یشترط كذلك لقبول طلبات التداخل أن تكون مرتبطة وذات صلة بالطلب الأصلي - ٦
نما صریح بشكل الارتباط شرط إلى العراقي المشرع یشر لم - ٧  .للتجزئة القابلیة عدم اشترط وإ
 اسـتقلال قبـل الفـصل فـي توصلنا إلى أنَّ المحكمة قد ترى الفـصل فـي طلـب التـدخل علـى - ٨

الـــدعوى الأصـــلیة فـــیمكن للمحكمـــة أن تقـــضي فـــي طلـــب التـــدخل بحكـــم مـــستقل قبـــل أن 
تــصدر حكمهــا فــي الموضــوع شــرط أن یترتــب علــى ذلــك تــأخیر الفــصل فــي الــدعوى، وقــد 
تــرى المحكمــة فــي الفــصل فــي طلــب التــدخل مــع الــدعوى الأصــلیة وقــد تؤجــل الفــصل فــي 

 .فصل في الدعوى الأصلیةطلب التدخل إلى ما بعد ال
  التوصیات -:ثانیاً 

نظرا لكون المشرع العراقي قد نظم احكام التدخل في البـاب الخـامس تحـت عنـوان الـدعوى الحادثـة 
مــن اطــراف الــدعوى الاصــلیین ) العارضــة المقدمــة(ولكــون الاخیــرة تــشمل ایــضا الطلبــات الحادثــة 

ان كانــت نــوع مــن انــواع الــدعوى الحادثــة الا وان طلبــات التــدخل و ) المــدعى والمــدعى علیــه علیــه(
انهــا تكــون مقدمــة مــن الغیــر ولــیس مــن اطــراف الــدعوى لــذلك نــدعو المــشرع العراقــي الــى فـــصل 
طلبــات التــدخل بنوعیهـــا الانــضمامي والاختــصامي تحـــت عنــوان خــاص بهـــا وهــو طلبــات التـــدخل 

  ).المقدمة من خصوم الدعوى( لكي تتمیز عن الطلبات الحادثة 



 ٣٠

  ادر والمراجعالمص
  

  القرآن الكریم: أولاً 
  :معاجم اللغة العربیة: ثانیاً 

إســماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري، مختـــار الـــصحاح، الطبعـــة الأولـــى، دار المعرفـــة، بیـــروت،  - ١
٢٠٠٥.  

لـــویس معلـــوف، المنجـــد فـــي اللغـــة والأدب والعلـــوم، الطبعـــة الأولـــى، بـــدون مكـــان طبـــع،  - ٢
١٩٥٦. 

  :الكتب القانونیة: ثالثاً 
 دراســة تحلیلیــة -امر نــایف الــدلیمي، الحمایــة الإجرائیــة للحكــم المــدني مــن التــدخلاجیــاد ثــ - ١

  .٢٠١٤، مطبعة الجیل العربي، الموصل، ١تطبیقیة مقارنة، ط
احمد أبو الوفـا، نظریـة الـدفوع فـي قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، دار الفكـر العربـي،  - ٢

 .٢٠١٢القاهرة، 
لمدنیــــة والتجاریــــة، دار الجامعــــة الجدیــــدة، الإســــكندریة، احمــــد هنــــدي، قــــانون المرافعــــات ا - ٣

١٩٩٥. 
احمـــد هنـــدي، أصـــول المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، دار الجامعـــة الجدیـــدة، الإســـكندریة،  - ٤

٢٠٠٢. 
أحمــد محمــود، التقاضــي بقــضیة وبــدون قــضیة فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة، دار الكتــب  - ٥

 .٢٠٠٨القانونیة، مصر، 
، مطبعــة ٢ المختــار مــن قــضاء محكمــة التمییــز، قــسم المرافعــات، ع إبــراهیم المــشاهدي، - ٦

 .١٩٩٩الزمن، بغداد، 
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